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 الهدف 

إن الهدف من هذه السياسة والإجراءات هو تعزيز المنافسة العادلة، منع تضارب المصالح، والتأكد من أن إجراءات  

 ( كات  البيئية، الاجتماعية وحوكمة الشر بالمبادئ  امها  ز الت  تتماشر مع  كة  (. تغطي السياسة جميع جوانب  ESGالشر

. عمليات  ز ، المتعاقدين والموردين الخارجيي  ز كة وتنطبق على جميع الموظفي   الشر

اق 
َ

 النِط

جميع  وعلى  كة  للشر ز  الخارجيي  والموردين  المتعاقدين   ، ز الموظفي  جميع  على  والإجراءات  السياسة  هذه  تنطبق 

كة.   عن الشر
ً
ي تتم نيابة

 الأنشطة والمعاملات الت 

 السياسة  بيان

كة  سلوك  مكافحة   م الشر ز ز ولوائح العقارية  لأندلس  االمنافسة: تلت  بتعزيز المنافسة العادلة والامتثال لجميع قواني 

ي تقيد المنافسة، مثل تثبيت  
مكافحة المنافسة المعمول بها. وهذا يشمل تجنب الممارسات المانعة للمنافسة أو الت 

 . ي
 الأسعار، تخصيص السوق، والسلوك الإقصائ 

يجب ألا يتخذ الموظفون أو يبدو أنهم يتخذون أي إجراء من شأنه أن يستبعد أو يقلل المنافسة بشكلٍ غت    •

ي أي سوق.  
 عادل فز

ء استخدامها، ويجب ألا  نخفيها أو  نتلاعب بها،  نحرّف المعلومات الشية،  نيجب ألا   • ي خطاب   ننخرطسي
فز

هم  ز وغت  كاء الأعمال والمنافسي  ، العملاء، شر ز ي ممارسات غت  عادلة مع المساهمي 
ز أو فز ز ضد المنافسي  مهي 

  . ز  من الموظفي 

، منتجاتهم، خدماتهم، تقنياتهم، أسعارهم   • ز ز الحصول على معلومات حول المنافسي  يجب على الموظفي 

 وحملاتهم التسويقية وما إلى ذلك من خلال الوسائل القانونية والأخلاقية فقط. 

ز التأكد من أن المناقشات أو المعلومات الشية المتبادلة لا تؤدي إلى اتفاقيات غت  قانونية، بما  يجب على الموظفي 

ي أي ظروف 
ي المناسبات التجارية والتجمعات غت  الرسمية والاجتماعية. فز

ي ذلك الاتفاقات الشفهية، لا سيما فز
فز

، يجب على الموظف  ز ز المنافسي  : يسود فيها النقاش بي  ز  ي 

وط التعاقد،  ● ز حول الأسعار، التكاليف، الأرباح، المعدلات، شر تجنب تبادل المعلومات مع أحد المنافسي 

أو  المتعاقدين   ، ز المستقبليي  أو  ز  الحاليي  العملاء  المطبقة على  الخصومات  أو  العمولات  الرسوم،  العطاء، 

 الموردين، وتوزي    ع العمل، الأسواق، الأقاليم أو العملاء

ز تجنب الإدلاء بأي تصري    ح يسبب، يشت  أو يوحي للآخرين بوجود اتفاقية ضد  ●  . للمنافسة مع أحد المنافسي 

 

 

 



 

 

 المصالح  تعارض

م    ز كة الأندلس العقاريةتلت  .    تعارضبتجنب    شر ز المصالح والتأكد من أن أفعالها وقراراتها محايدة وخالية من التحت 

كة ومصالح الموظف، المتعاقد أو بائع الطرف الثالث أو  ي تتعارض فيها مصالح الشر
وهذا يشمل تجنب المواقف الت 

ي يبدو قد المواقف 
 أنها متضاربة.  الت 

 لإجراء: ا

 مكافحة المنافسة: 

ي أي ممارسات مانعة للمنافسة أو تقيد   ●
ز الانخراط فز ، المتعاقدين والموردين الخارجيي  ز يُحظر على الموظفي 

ي 
 المنافسة، مثل تثبيت الأسعار، تخصيص السوق والسلوك الإقصائ 

حول   ● شكوك  أو  مخاوف  أي  عن  الإبلاغ  على  ز  الخارجيي  ز  والبائعي  المتعاقدين   ، ز الموظفي  تشجيع  يتم 

كة أو إلى الخط الساخن المخصص للأخلاقيات   الممارسات المانعة للمنافسة إلى الإدارة القانونية للشر

ي السوق المحلىي أو الدولىي  ●
ز فز ز المنافسي   يُمنع تحديد أسعار الخدمات بي 

ممارسات  ● أي  عن  الإبلاغ  ز  الخارجيي  والموردين  المتعاقدين   ، ز الموظفي  على  يجب  المعلومات:  إفشاء 

مشبوهة أو فعلية مناهضة للمنافسة. توفت  آلية إبلاغ معينة، مثل الخط الساخن المخصص للأخلاقيات أو  

، حيث يمكنهم الإبلاغ بشية عن أي مخاوف ي
 القسم القانوئز

كة  ● الشر على  يجب  بها،  المشتبه  للمنافسة  المانعة  الممارسات  عن  تقرير  استلام  عند   : الداخلىي التحقيق 

ز واللوائح المعمول  ا للقواني 
ً
ي تحقيق داخلىي لتحديد الحقائق. يجب إجراء التحقيق وفق

وع على الفور فز الشر

 بها ويجب توثيقه بشكلٍ مناسب 

كة مراقبة عملياتها بانتظام لاكتشاف ومنع الممارسات المانعة للمنافسة.   ● المراقبة المستمرة: يجب على الشر

 التدقيق، مراجعة العقود والاتفاقيات ومراقبة تطورات الصناعة وتوجهاتهاقد يشمل ذلك إجراء عمليات 

 تضارب المصالح 

ي المصالح   ●
ز الكشف عن أي تضارب فعلىي أو محتمل فز ، المتعاقدين والموردين الخارجيي  ز يجب على الموظفي 

كة  ا لسياسة تضارب مصالح الشر
ً
كة وفق  للشر

، المتعاقدين   ● ز ي أي معاملات أو أنشطة من شأنها يجب على الموظفي 
ز عدم المشاركة فز والموردين الخارجيي 

ي المصالح
ي المصالح أو ظهور تضارب فز

 أن تؤدي إلى تضارب فز

كة  ● ز عدم استخدام مناصبهم أو نفوذهم داخل الشر ، المتعاقدين والموردين الخارجيي  ز يجب على الموظفي 

 لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح أي طرف ثالث 

 

 

 



 

 

 الإبلاغ والمراقبة 

كة بإنشاء نظام للإبلاغ والمراقبة لاكتشاف ومنع الممارسات المانعة للمنافسة وتضارب المصالح. س قوم  نستقوم الشر

كة بمراجعة وتحديث سياساتها وإجراءاتها الخاصة بمكافحة المنافسة وتضارب المصالح بانتظام للتأكد من أنها   الشر

ز واللوائح المعمول بها.  ESGفعالة ومتوافقة مع مبادئ    والقواني 

 التنفيذ والمراجعة 

والموردين   ز  والمقاولي  ز  الموظفي  جميع  إلى  والإجراءات  السياسة  هذه  إبلاغ  ، سيتم  ز مراجعتها   الخارجيي  وستتم 

كة  وتحديثها سنويًا أو حسب الحاجة. يجب عليهم قراءة وفهم هذه السياسة ومدونة   الأندلس لقواعد السلوك. شر

قد يؤدي عدم الامتثال لهذه السياسة والإجراءات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى وتشمل إنهاء التوظيف أو إنهاء  

 . العلاقة التعاقدية

 


